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 مقدمة
             

 منها مصرف (54) الى اضافة ، العراقي المركزي البنك من العراقي المصرفي الجهاز يتكون          
 ، التعاوني الزراعي ، للتجارة العراقي المصرف ، الرشيد ، الرافدين) هي حكومية مصارف ستة

 كما ، اجنبية لمصارف فرع (15) الى اضافة خاصا   مصرفا   (30) الى إضافة ( العقاري ، الصناعي
 قانون سمح حيث ، العراقية المصارف اموال رؤوس في واجنبية عربية مشاركات سبعة توجد

 في الاجنبية المصارف مشاركة بموجبه الصادرة والتعليمات 2004 لسنة 94 رقـم المصارف
 %85 من اكثر وحتى %45 مابيــن المشاركة هذه تراوحت وقـد العراقية المصارف اموال رؤوس

   . المصارف بعض في
 عام من امتدت التي الاولى بالمرحلة ابتدأت مراحل بعدة العراقي المصرفي الجهاز مـر وقـد       

 الشرقي والبنك الإيراني، الشاهنشاه البنك العثماني، البنك ) أقدمها كان والتي 1935 – 1867
  عام من الممتدة الوطنية العراقية الصيرفة مرحلة عليها يطلق والتي الثانية والمرحلة ،(البريطاني

  عام الزراعي الصناعي المصرف إنشاء وشهدت .1964 عام الى وامتدت 1948 عام وحتى 1935
 الصناعي، والمصرف ، الزراعي المصرف هما مصرفين إلى 1940 عام شطره جرى الذي 1935

 العراقي المركزي البنك ثـم ، وحيد تجاري حكومي كمصرف 1941 عام الرافدين مصرف أنشأ كما
 ،الرهون ومصرف التعاوني والمصرف 1948 عام العقاري المصرف تأسيس تـم كما ،1947 عام
 ومصرف المتحد والمصرف الاعتماد كمصرف الخاصة العراقية المصارف من العديد انشاء تـم كما

 وكانت فرعا   (15) الـ تجاوزت التي الاجنبية المصارف فروع من كبير عدد الى اضافة . الرشيد
 1964/تموز/14 فـي صدر جائر بقرار تأميمها تـم والتي والاردنية ، اللبنانية للمصارف تابعة اغلبها
   .والاقتصادية المصرفية وتوجهاته العراقي المصرفي الجهاز لهيكل قاصمة كضربة تُعد والتي
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    بانشاء الخاص للقطاع السماح مرحلة عليها فيطلق .الثالثة المرحلة     
 1991 لسنة 12 رقـم القرار صدور بعد والمختلطة الخاصة المصارف

 1976 لسنة 64 رقم العراقي المركزي البنك قانون بموجبه عُدل الذي)
 منها 2003 عام نهاية حتى مصرفا   عشر تسعة تأسيس تـم حيث ،(المعدل)

   .للاستثمار المتحد المصرف واحد مختلط مصرف

 (الاجنبية والفروع المصارف مرحلة) عليها فيطلق الرابعة المرحلة اما       
 2004 لسنة 94 رقـم المصارف قانون بصدور 2003 عام منذ ابتدأت التي

 سمح ان بعد العراق في اجنبيا   فرعا   عشر خمسة فتح وشهدت .الآن وحتى
 فروع فتح او لها، كاملة ملكية مملوكة مصارف بانشاء للاجانب القانون هذا

 بدون العراقية المصارف اموال رؤوس في والمشاركة تمثيل، ومكاتب
 %45 مابين نسبتها وتراوحت (سبعة) المشاركات عدد بلغ وقد ، حدود
 .العراقية المصارف أموال رؤوس من %81 وحتى

  

 

3 



 ابرز الملاحظات والمشاكل التي يعانيها الجهاز المصرفي العراقي    
 

انخفاض الكثافة المصرفية التي تبلغ حاليا  بحدود فرع مصرف واحد لكل -1 
نسمة ، وهي نسبة منخفضة قياسا  بالنسبة المعيارية العالمية البالغة ( 32000)

 . نسمة ( 10000)مصرف واحد لكل 
غياب الإستراتيجيات المصرفية الفاعلة والخطط التفصيلية السنوية لدى غالبية  - 2

 . عليها قانون المصارف بمادته السادسة والعشرين  ينصالمصارف والتي 
غياب المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي مثل شركة للتأمين على الودائع ،  - 3

 .وأخرى للتأمين على القروض الكبيرة ، وشركة لدراسة مخاطر السوق، وغيرها
عـدم تناسب الخدمات المصرفية مع المتطلبات والحاجات الاقتصادية للعراق في  - 4

(  20)ضوء توجهاته نمو اقتصاد السوق ، حيث يبلغ عدد الخدمات بحدود  
من قانون المصارف والتي بلغت أكثر من ( 27)خدمة مقارنة بما إتاحته المادة 

 .  خدمة مصرفية ، وهي اقل مما تقدمه المصارف العربية والأجنبية( 50)
عدم استخدامها على مدى واسع في عدد كبير من  اوضعف التقنيات المصرفية  - 5

 .المصارف 
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 .  في الكثير من المصارف وخصوصا  في المصارف الحكومية  الاداريترهل الهيكل  - 6

سياسة التمييز الحكومي في التعامل مع المصارف الخاصة والذي تتمثل بمنـع دوائـر    -7

في تلك المصارف ، وعدم قبول الصكوك المصدقة  اموالها ايداعالدولـة وشركات القطاع العام من 

والعادية وخطابات الضمان الصادرة عنها إلا ضمن حدود معينة لا تسمح بالمنافسة مع المصارف 
 .الحكومية 

 تاخيرالروتينية التقليدية التي تعتمدها دائرة مسجل الشركات مما يسبــب  الاجراءات   -8

، الاموالالمصادقة على القرارات المتخذة من الهيئات العامة للمصارف ومنهــــا زيادة رؤوس 
 .وعقد اجتماعات هيئاتها العامة 

المصارف الخاصة في جلسات التداول الجارية فــــي سـوق  اسهمتداول  اعـادةتأخـر    -9

وخسائر للمساهميـــــــــــن والمستثمرين على السواء  اضرارا  المالية ، مما يسبب  للاوراقالعراق 
. 

 اومصرفية شاملة  انظمــــــــــةتأخــر المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة في اقتناء  -10

المناسبة  الاجراءاتالعامة ، وعـــــدم قيامها باتخاذ  اداراتهاربط فروعها بشبكة اتصالات مع 

 .الالكترونية بمـــا فيهــــــــا الصكوك الالكترونية  الصيرفةلتطبيق 
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 نتائج خطة عمل البنك المركزي العراقي لتطوير الجهاز المصرفي العراقي 
   2013 الـــــى 2003للفتــرة مــن 

        

 

 من متخلفا   مصرفيا   جهازا   2003 عـام فـي العراقي المركزي البنك ورث
 تطويرية خطة للبنك العليا الادارة ووضعت ، والعمليات التنظيمية الناحية

 الخطة هذه حققت وقد .سابقا   اليها أشير والتي الدراسة موضوع للفترة
 الجهاز نشاط تحسين في منها المرجوة النتائج الامد والمتوسطة القصيرة

 رافقت التي السلبية الظواهر من الكثير معالجة في فاعليته وزيادة المصرفي

  المذكورة المؤشرات في ثمارها تحققت وقد ، 2003 عام ماقبل مسيرته
 -: ادنـاه
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 عدد المصارف       
مصرف عام ( 19)من  الاجنبيةفروع المصارف  بضمنهاارتفع عدد المصارف  

(  470)، وارتفع عدد فروعها من  2013مصرف نهاية عام ( 54) الى 2003
 اجنبيا  فرعا  ( 15) بضمنهافرع نهاية الفترة موضوع الدراسة ، ( 972) الىفرع 

(  5)ومصارف لبنانية ( 6) الىمصنفة . ثلاثة فروع اورئيسيا  يملك بعضها فرعين 
ومصرف إماراتي واحد ومصرف بريطاني  ايرانيينمصارف تركية ومصرفين 

 واحد وكما مبين في
 الكثافة المصرفية المعيارية     

وبلغت  2003عام  ماقبلكانت الكثافة المصرفية المنخفضة ظاهرة شائعة  
حرمان الكثير من النواحي  الى ادىنسمة، مما  الف( 75000)مصرف واحد لكل 

من هذه الخدمة ، وساهم في تخلف الوعي المصرفي وشيوع ظاهرة  والارياف
 الى 2003عام  مابعدوقد عمل البنك . الاكتناز لدى شرائح كبيرة من المجتمع 

(  974)وضع خطة سنوية للمصارف لزيادة عدد فروعها ومكاتبها والتي بلغت 
مما ساهم في تحسين الكثافة المصرفية لتبلغ حاليا  مصرف واحد لكل . فرعا  

 الىوستشهد هذه النسبة تحسنا  في السنوات القادمة وصولا  . نسمة ( 32000)
نسمة والتي تجاوزتها الكثير ( 10000)النسبة المعيارية البالغة مصرف واحد لكل 

 .المصرفية في العديد من البلدان الانظمةمن 
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 الخدمات المصرفية          

من ظاهرة انخفاض الخدمات المصرفية  وماقبله 2003عانى النظام المصرفي العراقي منذ عام         
ونوعيتها، وقد عمل البنك المركزي العراقي جاهدا  لزيادتها ، وقد تحقق ذلك حيث ارتفع عدد الخدمات من 

(  50)، ويعمل البنك لزيادتها لما يقارب  2013خدمة عام ( 20)من  اكثر الى 2003سبعة خدمات عام 
عدد من  بضمنها،  2004لسنة  94من قانون المصارف رقم ( 27)المادة  احكامخدمة والمذكورة في 
وذلك من اجل معالجة فجوة الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها بمـا يتناسب مع الدور . الخدمات الالكترونية

المرتقب للنظام المصرفي العراقي في ضوء توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق، ووجود العديد من 
 .  في العراق  الاجانبالشركات الاستثمارية والمستثمرين 

  
 البيئة التشريعية المصرفية       
بشكل  اعمالهالبيئة التشريعية الملائمة لممارسة  احكامكان الجهاز المصرفي العراقي يعاني من عدم توفر  

 1976لسنة  64كل من الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي رقم  الىوكان خاضعا  . وفعّال كفوء
انه ليس خاضعا   اي. المعدل 1997لسنة  21قانون الشركات رقم  لاحكامالمعدل ، فضلا عن خضوعه 

   -:وقـد شهدت البيئة التشريعية المصرفية تغييرا  واضحا  من خلال . بـهلقانون خاص 
مادة ضمن له الاستقلال من ( 69)يضم  2004لسنة  56قانون جديد للبنك المركزي العراقي رقم  اصدار - 1

بما فيها ( 4 و 3)المادتين  احكامومهامه المنصوص عليها في  اهدافهوتحقيق  والاداريةالناحيتين المالية 
 .  سياسته النقدية 

تأسيس  اجراءاتمادة ويشمل ( 107)يتضمن  2004لسنة  94قانون خاص للمصارف برقـم  اصدار - 2
 .  وضع الوصاية عليها وتصفيتها  الىوالرقابة عليها وصولا  اعمالهاالمصارف وتنظيم 

 . مادة قانونية ( 25)ويضم  2004لسنة  93رقـم  الاموالقانون مكافحة غسيل  اصدار - 3
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 سلطة فترة اثناء عاجلة بصورة اعدادها تـم قـد القوانين هذه لكون وبالنظر 
 العراقي المركزي البنك دعا مما دقيقة، غير بصورة ترجمتها وجرت الائتلاف

  الثاني تشرين شهر في بشأنها المقترحات واستلام لمناقشتها عمل ورشة لعقد
 مجلس من قانونيين خبراء عليها ويشرف صياغة لجان ثلاث وتشكيل ، 2013/

 العراقية الجامعات في القانون واساتذة المالية، الخدمات ومحكمة الدولة، شورى
 .والمصرفية القانونية الناحيتين من صياغتها اعادة لغرض والمصارف

  

 بيع شركات ) من كل عمل بتعليمات النظر اعادة على المركزي البنك عمل كما 
  المالي الاستثمار وشركات المالي، التحويل وشركات ، الاجنبية العملات وشراء

  لسنة 3 رقـم الصغيرة القروض شركات انشاء تعليمات اصدار له سبق كما ،(
 الدولة شورى مجلس من ودقق الحكومية للمصارف قانون مسودة وأعد 2010
 كما . لإقراره النواب مجلس الى وأحيل الوزراء مجلس في عليه المصادقة وتمت
 .لتدقيقه الدولة شورى مجلس الى ورفع الاسلامية المصارف قانون مسودة أعد
 المصارف 2010 لسنة 4 رقم قانون تنفيذ تسهل تعليمات اعداد لـه سبق كما

   3/1/2011 فــي (4172) العدد الرسمية الوقائع جريدة في ونشرت
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 التطورات التقنية والفنيـة     
البنك المركزي العراقي في تطوير الجانب التقني والفني لديه ولدى الجهاز المصرفي على حـد سواء،  ستراتيجيةاشتملت  

 -:حيث عمل البنك على المشروعات الآتيـة 
  
 -:ويشتمل على 2006منذ عام  بـهنظام المدفوعات العراقي الذي بـدأ العمل  - 1

 RTGS الآنية  الاجماليةنظام التسوية 
 ACH نظام المقاصة الالكترونية  

 GSRS السندات الحكومية ايداعنظام 
  

 -:ويسعى البنك لتطوير نظام المدفوعات من خلال الآتــي
  

 . National Switchالموزع الوطني  وادارةمشروع الدفع بالتجزئة 
 باعداد، والذي قام 2013وحتى نهاية عام  2013/ مركز الدراسات المصرفية منذ نيسان  احياءكما عمل البنك على             

، والاقتصادية ، والاداريةوالمالية ،  الصيرفيةالدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في المواضيع 
البنك  منتسبيموظف من ( 1149)وشارك فيها ( 47)وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير اللغة الانكليزية ، والتي بلغ عددها 

(  188)دورة وشارك فيها ( 12) 2014من عام  الاولكما بلغ عدد الدورات المقامة للفصل . المركزي والمصارف 
 .موظف من المصارف ( 120) ومن موظفي البنك المركزي ( 86)شخص منهم 

  
 -:المشاريع المستقبلية للبنك المركزي العراقي فهـي  امـا  

نظام تبادل المعلومات الائتمانية ، حيث تـم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض ، وقام بالاطلاع على تجربة مصرف لبنان         
 . وتقدمت مجموعة من الشركات المختصة ومن المؤمل انجاز المشروع قريبا  . واعد التعليمات اللازمة لهذا النظام 
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الذي سيعتمده البنك المركزي العراقي ( IBAN)مشروع الرقم المصرفي الموحد            
 اقياملتحويل المبالغ من داخل العراق وللخارج بما فيها دفع  اساسا  والنظام المصرفي 

وقد قام  الفريق بزيارة مصرف لبنان . الاستيراد لاغراضالمخصصة  الاعتمادات
 . للاطلاع والاستفادة من تجربتهم في هذا المجال 

على جميع  2013مشروع مقاصة الصكوك الالكترونية والتي طبقت منذ عام          
الصكوك للمستفيدين منها،  اقيامالمصارف العاملة في العراق مما ساعد في سرعة دفع 

 . وتحسين وسائل الدفع المتاحة 
 Core Bankingالنظام المصرفي الشامل )إلزام المصارف كافـة باقتنـاء         

System) 

 
على هذا النظام ، ولــم يتبقـــى  اجنبيا  مصرفا  وفرعا  ( 40)من  اكثرحيـث حصل              

إلا المصارف الحكومية ، وبعض المصارف الصغيرة الخاصة التي بدأت بدراسة 
 .  العروض والتعاقد عليها، مما ساعد في سرعة تقديم الخدمات وضمان دقتها وسريتها 

الشركات الساندة  لانشاءالوسائل المناسبة  ايجاد الىالمالية ، مما دعـا البنك المركزي      
المصرفية المختصة بالتأمين  الكفالاتومنها الشركة العراقية للقروض الصغيرة ، وشركة 

 لانشاءمسودة قانون  واعداد، اعلاهمن القروض المقدمة من الشركة % 75على نسبة 
 لاصدارخاصة  واخرىكما منح رخصة لشركتين مختلطة . شركة للتأمين على الودائع 

 . للمصارف استخدام الصراف الآلي ونشرة في مختلف المناطق  واجازبطاقات الائتمان ، 
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 طوير وتنويع وسائل الدفع ت       
   
تمثلت بالخلل الواضح في معادلة  2003عام  ماقبلكانت هناك ظاهرة في الاقتصاد العراقي  

(  الجارية  الاهليةالودائع ) على حساب ( العملة في التداول ) تركيبة عرض النقد المتمثلة بزيادة 
 وابراءالتي يتم سحبها باستخدام الصكوك، حيث تُعد الصكوك الوسيلة الوحيدة لتسوية المديونية ، 

مما ساهم في تخلف العادة المصرفية . جانب استخدام النقود  الىالذمم ، وعقد الصفقات التجارية 
 .  وهبوط مستوى الوعي المصرفي لدى الجمهور 

  
ولغرض معالجة هذه الحالة ، فقد عمد البنك المركزي العراقي للبحث عن وسائل لتطوير وتنويع  

التي قلصت بموجبها  2011وسائل الدفع ابتدأت باستخدام الصكوك الالكترونية الممغنطة منذ عام 
للفروع الواقعة خارجها لتصبح مـدة تقديم  ايامداخل بغداد ، وسبعة  ايامفترة التحصيل من ثلاثة 

 .  ودفع وتحصيل مبلغ الصك في نفس يوم تقديمه 
  

على  مايربوبطاقات الائتمان التي استخدمت لدفع رواتب  لاصدارشركة مختلطة  واجازكما شجع  
، كما سمح  والاسواقنشرها على مستوى واسع في الفنادق الكبرى  الى اضافةمليون متقاعد، ( 2)

لغرض  كارد، والفيزا  كارد كالماستردللمصارف بالتعاقد مع الشركات العالمية لبطاقات الدفع 
 .   الاغراضبيعها لزبائنها لاستخدامها لمختلف 

  
كما منح المصارف رخصا  لنشر الصرافات الآلية في بغداد والمحافظات لغرض استخدامها لسحب  

 .  النقود كوسيلة لتحسين وتطوير وسائل الدفع 
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 المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي 

يشكو النظام المصرفي العراقي من قلة عدد المؤسسات الساندة لـه   

شركة نقل )على شركة واحدة وهي  2003والتي كانت تقتصر حتى عام 

التابعة لوزارة المالية ، حيث قام البنك المركزي بمنح إجازة ( النقود

 للكافالاتللقروض المشاريع  صغيرة والمتوسطة، وأخرى لشركة 

المصرفية،  إضافة إلى منح إجازة لشركة أموال خدمات الالكترونية 

كما اعد البنك  و، ( كاردكي )وإجازة إلى شركة بطاقات الائتمان 

مسودة قانون لشركة ضمان الودائع اصدر التعليمات المنظمة لخدمات 

 .الدفع الالكتروني
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 تطويـر الائتمان المصرفي         
  

ومتابعة خطة الائتمان السنوية  اعداد 2003عـام  ماقبلكانت من واجبات البنك المركزي العراقي  
، ادارتهمن قبل مجلس  واقرارهاالفائدة المدينة والدائنة على الودائع والائتمان،  اسعاروتحديد 

 .  كل مصرف  ادارةبمجلس  اعدادهامهمة  واناط 2003عام  مابعدوتخلى عن هذه المهمة 
  
المقدم لمختلف القطاعات والشرائح  والتعهديلزيادة الائتمان النقدي  الاتيةكما اتخذ الخطوات  

   -:الاجتماعيـة 
  

رأسماله  اضعافثمانية  مايعادل الىالائتمان المقدم من كل مصرف  لاجمالي الاعلىرفع السقف       
 .  اضعاف اربعةواحتياطياته بدلا من 

وأعيد تحديثها  2007منذ عام  بهالتصنيف الائتمان التي بدأ العمل  الارشاديةاللائحة  اصدار        
الائتمان الممتاز  باعفاء 2010لعـام  4في الفصل العاشر من تعليمات تنفيذ قانون المصارف رقـم 

 الاجماليمن المبلغ  التعهديوالائتمان الجيد من وضع مخصصات لـه ، وتنزيل تأمينات الائتمان 
وحساب المخاطر والمخصصات على صافي هذا الائتمان ، مما قلل من المخصصات المطلوبة 

 .  لمواجهة مخاطر الائتمان
 .  المصرفية للتأمين على القروض  الكفالاتشركة  انشاء      
 .شركة خاصة لتقديم القروض الصغيرة  انشاء      
 .  تقديم الائتمان ذو المبالغ الكبيرة وفق دراسات جدوى اقتصادية       
 .السماح للمصارف بتقديم القروض المشتركة      
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 زيادة استقطاب الودائـع            
  

لسنة  64استنادا لما جاء في الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي رقـم  
 لاتتجاوزالودائع الممكن لكل مصرف تجاري قبولها بما  اجمالي، فقد حُدد  1976

الودائع  اجمالي لايتجاوز انكما يجب (. رأسمال المصرف اضعافعشرة )
ستة )المسموح باستقطابها من قبل المصارف الاستثمارية والمتخصصة على نسبة 

 . من رأسمالها ( عشر ضعفا  
، فقد تـم  2004لسنة  56ونظرا  لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقـم  

للمصارف كافة استقطاب ما تشاء من الودائع  واتاحهذه النسب والمحددات  الغاء
الودائع لكافة المصارف كما في  ارصدة اجماليدون حدود ، مما ساعد في زيادة 

وثلاثمائة وثمانية عشر  ترليون اربعة( 4،318،671)والبالغة  2003نهاية عـام 
  2013مليار وستمائة وواحد وسبعون مليون دينار لتصبح في نهاية عـام 

وثمانمائة وخمسة وخمسون مليار  ترليونثمانية وستون ( 68،855،409)
 % . 1594،4وتسعة مليون دينار ، أي بنسبة زيادة قدرها  واربعمائة

  
منها % 75نسبة  لايتجاوزالودائع بما  الى التأشيريكما اعتمد مؤشر الائتمان  

 . لغرض الموائمة بين السيولة والربحية 
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 السياسة النقدية وتأثيرها على النشاط المصرفي
  

والخطوات الهامة على الصعيد النقدي والتي تهدف  الاجراءاتاتخذت السلطة النقدية في العراق مجموعة من  
 -: وابرزهاتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتطويرها، بالاعتماد على الوسائل غير المباشرة  الى

  
 .بهدف توفير العملة لمختلف المتطلبات الاقتصادية الاجنبيةنافذة بيع وشراء العملة  -   
من قانون البنك المركزي لتصبح ( 29)المادة  لاحكامالنظر بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني استنادا  اعادة -   

لدى المصارف لغرض المحافظة على كل من مناسيب السيولة وحقوق % 5 ولدى البنك المركزي % 10
 .المودعين

السياسة  ادواتحاليا  كواحدة من % 1السماح للمصارف بعمليات الاستثمار الليلي لودائعها لديه لقاء فائدة   -
 .  النقدية 

 .  الفائدة المدينة والدائنة وترك مهمة تحديدها للمصرف ذاته لخلق المنافسة اسعارتحرير هيكل  -
الخزينة الصادرة من وزارة المالية، ومن البنك المركزي العراقي وفقا  لما جاء في  لحوالاتمزادات  اقامـة - 

 حوالاتقيامه بشراء ( 26)كما سمح قانون البنك المركزي العراقي المادة . من قانونه النافذ( 28)المادة 
 .  الخزينة من السوق الثانوية لتوفير السيولة للمصارف 

من ( 30)المادة  لاحكامللمصارف استنادا   الاخيروالثانوي وقرض الملجأ  الاوليقيام البنك بتقديم الائتمان  -
الثلاث  الانواعلكل من % 9،5 و% 9 و% 8وبفائدة  2004لسنة  56قانون البنك المركزي العراقي رقـم 

 . تباعا   اعلاه
 .وهو سعر تأشيري للمصارف % 6حافظ البنك على سعر السياسة النقدية عند مستواه البالغ  -

 الى% 34،3والبالغ  2003ساعدت في تخفيض معدل التضخم السنوي السائد عـام  الاجراءاتهذه  ان    
وسمح للمصارف العمل في بيئة اقتصادية نشطة تساعد في وضع وتنفيذ  2013في نهاية عـام % 1،9

 .  سياساتها المصرفية بكفاءة وتحقيق العوائد المجزيـة 
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ويمكن  الاموالعن غسل  الابلاغعـدة لتطوير عمل مكتب  اجراءاتاتخذ البنك المركزي العراقي 

 -:بما يأتـي  ايجازها

من قبـل صندوق النقد الدولي  الارهابوتمويل  الاموالتعديل مشروع قانون مكافحة غسل  اكمالتـم  -أ 
 .  الصادرة منها ( 40) الـالتوصيات  مـع  ملائمتهلبيان الرأي بشأن ( الفاتف) الىوأرسل 

، وسيتم عرضها على الاموالعن غسل  الابلاغموازنة تخطيطية مستقلة لمكتب  اعدادتـم  -ب 
 .البنك المركزي لغرض المصادقة عليها ادارةمجلس 

تعيين عدد من الموظفين على الملاك الدائم والمؤقت من المختصين في مجال الاقتصاد وعلوم  -ج
 .  الحاسبات 

المشاركة في عدة ورش ودورات خارج وداخل العراق لتطوير الموظفين العاملين في مكتب مكافحة  -د 
 .غسل الأموال 

التي تتعلق بموضوع العناية الواجبة تجـاه العمـلاء بمايتلائم ( التعاميم)عــدد من التعليمات  اصــدار -هـ

 .   الفاتفومتطلبات توجيهات 

عن تقييم جمهورية العراق لعـام  2013/خلال شهر آب  الاولتقرير المتابعة  وارسال اعدادتـم  -و

التي وردت  الاخفاقاتبعض  بعد معالجة  المينافاتفسكرتارية مجموعة  الى 2012/
 . الاولبالتقرير 
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عن غسل  الابلاغجهود البنك المركزي العراقي في تطوير عمل مكتب  الى اضافة 

 -:جانب الخطوات الآتيــة  الىمن خلال تدريب الكوادر ،  الاموال
مع فريق المراجعة في الدار البيضاء  الاولتمت مناقشة تقرير المتابعة الهادفة  -

وتـم تقديم التزام سياسي من قبل جمهورية  2013/ ايلولالمغرب خلال شهر 
قانون جديد  اصدارالتي وردت بالتقرير ومنها  الاخفاقاتالعراق لمعالجة بعض 

حيث جرت .  2015/خلال منتصف  الارهابوتمويل  الامواللمكافحة غسل 
 الخوريمناقشة مسودة القانون مع خبير صندوق النقد الدولي السيد شادي  

 وارساله، وسيتم تنقيحه في ضوء المناقشات 2014في عمان خلال شهر آذار 
 .للتدقيق والمصادقة قبل النشر 

والذي كان مقررا  عقده  المينافاتفالاجتماع التاسع عشر لمجموعة  المشاركةفي -
 . قاهرة  لاسبابانـه ألغي  الا،  23/4/2014–19في بغـداد للفتـرة مــن 

في المؤسسات المالية مــن خلال عقـــد  الاموالتفعيل دور وحدات متابعة غسل    -
 . لقاءات مباشرة مع المكتب والمراسلات مع تلك الوحدات مباشرة 

 يتلائمبما  الاموالعن غسل  الابلاغالصادرة من مكتب  التعاميمالنظر في  اعادة   -
  للفاتفوالتوصيات الجديدة 
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  الاسلامية الصيرفةتطوير 

لغرض خدمة شريحة كبيرة من شرائح  الاسلاميةعمل البنك المركزي العراقي جهودا  كبيرة لتطوير عمل المصارف              
 لاتتعاملالتعامل مع المصارف التقليدية ، وتفضل الخدمات المقدمة لها من المصارف التي  لاتحبذالمجتمع العراقي التي 

واحد ، هو  اسلاميكان يعمل فيه مصرف  2003النظام المصرفي العراقي حتى نهاية عـام  ان الى الاشارةوتجدر . بالربا
بموجب قانون خاص ، وقد شهدت الفترة اللاحقة إنشاء ثمانية  1992الذي أنشأ عام (  الاسلاميالمصرف العراقي ) 

كما تـم . ، كما مبين في الجدول المرفق اجنبية اسلاميةفروع تابعة لمصارف  اربعة اجازةومنح  اسلاميةمصارف عراقية 
مليار دينار ، ( 50)برأسمال قدره  الاسلاميوهو مصرف النهرين  الاسلامية الصيرفةمصرف حكومي يمارس  انشاء
مليار دينار ( 25)لكل منهما برأسمال ابتدائي قدره  اسلاميتينالسماح لمصرفي الرافدين والرشيد لفتح نافذتين  الى اضافة

 .لكل نافذة، وفق تعليمات أعدت لهذا الغرض
  

 اضافة، الاسلاميةتعليمات عمل المصارف  اصداروبهدف تهيئة البيئة القانونية المناسبة لعمل هذه المصارف، فقد تـم      
وأرسل للتدقيق من قبل مجلس شورى الدولة، فضلا عن قيام المديرية العامة  الاسلاميةمسودة قانون المصارف  اعداد الى

بهدف تنظيم  الاسلاميةوالائتمان بالاعتماد على المعايير الرقابية والمحاسبية الخاصة بعمل المصارف  الصيرفةلمراقبة 
 .الرقابة عليها واحكام، اعمالها

  
بلغت  2013كما في نهاية عـام  الاسلاميةإجمالي رأسمال واحتياطيات المصارف  ان الى الاحصائيةوتشير المعطيات      

قدرها  اجمالية ارباحا  دينار، وحققت  ترليون( 1،7)دينار ، واستطاعت هذه المصارف استقطاب  ترليون( 1،8)قرابة 
ويتوقع هذا البنك زيادة عدد هذه المصارف وسعة انتشارها الجغرافي ، وتنوع خدماتها ، وتطور . مليار دينار ( 201،6)

 .  ومنتجاتها في الفترة القريبة القادمة ادارتها اسلوب
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 وهيكلة المصارف الحكومية اصلاحإعادة         
جهاز مصرفي حكومي سليم وقوي وآمن ومتطور نظرا   ايجادالهيكلة بهدف  اعادةبرزت فكرة    

لمصارف % 10النشاط المصرفي، مقابل  اجماليمن % 90لكون المصارف الحكومية تقدم نسبة 
، فضلا عن قيام المصارف الحكومية  اجنبيا  مصرفا  وفرعا  ( 54)القطاع الخاص البالغ عددها 

فرعا   972الفروع المصرفية البالغة  اجماليمن % 85من حجم الائتمان وامتلاكها % 80بتقديم 
، ولغرض معالجة الآثار السلبية التي تعرضت لها المصارف الحكومية  2013حتى نهاية عام 

نتيجة الحصار الاقتصادي والديون التي تحملتها المصارف نيابة عن دوائر الدولة وشركات القطاع 
خسائر الحرب الناجمة عن سرقة وتدمير  الى اضافةمليار دولار ، ( 23)العام والتي تربو على 

فرع للمصرفين المذكورين، فضلا عن ابتعادها عن مواكبة التطورات المصرفية الحديثة ( 75)
، اعمالهاومحدودية الخدمات التي تقدمها، وضعف استخدام التقنية ونظم الاتصالات الحديثة في 

ووجود تركزات ائتمانية وديون متأخرة التسديد لديها دون وجود احتياطيات مالية كافية لمواجهة 
وقد ضمت مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وصندوق . مخاطرها

فقرة ( 33) بهافقرة ، وتضم خطة العمل الملحقة ( 45)التي تضمنت  6/12/2006النقد الدولي في 
بعد مصادقة اللجنة الاقتصادية في مجلس  27/3/2007والتي وضعت موضع التطبيق فـي 

 .  وزارة المالية  وذلك لكل من البنك المركزي  وابلاغالوزراء عليها 
الخطة المالية، والخطة التشغيلية ، والخطة ) الهيكلة ثلاث خطط هي  اعادةوتضمنت عملية  

الهيكلة  لاعادةاللجنة التنفيذية  باشرافوقد نفذت الكثير من فقرات هذه الخطط ( الستراتيجية
،  2012، وقد ابلغ المصرفين بأعداد ميزانية نظيفة لعام ( ROC) الـومصادقة اللجنة العليا 

.  سعر الصرف، وخسائر استبدال العملة  وفروقاتمستبعد منها الديون الموروثة وخسائر الحرب، 
  الـالهيكلة نفذ بنسبة تجاوزت  اعادةتقرير فريق عمل صندوق النقد الدولي بأن مشروع  واشار
80  . % 
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 المؤشرات الإحصائية

 
، فقد شهد النظام المصرفي العراقي تطورا  ملموسا  في مجالات عـدة كما توضحها  اعلاه ماوردفي ضوء       

الجدول . ) 2013وحتى نهاية عـام  2003خلال الفترة مـن عـام  ادناهالمبينة تفاصيلها  الاحصائيةالمؤشرات 
 (مرافق مع الدراسة

  
 الى 2003مليار دينار عام ( 35،5)المصارف العاملة في العراق من  اموالرؤوس  اجماليارتفع  - 1

موزعة بين المصارف الحكومية، بمبلغ % 21485،4 بنسبة زيادة قدرها  ايمليار دينار ( 7662،8)
 .مليار دينار( 6209،2)دينار، والمصارف الخاصة بمبلغ  مليار ( 1453،6)

مليار ( 1372،9)   الى 2003مليار دينار عـام ( 26،5)احتياطيات المصارف من  اجماليارتفعت  - 2
مليار دينار ( 1060،6)، موزعة بين المصارف الحكومية بمبلغ % 5080،8بنسبة زيادة  2013دينار عام 

 .  للمصارف الخاصة  مليار دينار ( 312،3)مقابل 
مليار  (  68855،4)  الىوارتفع  2003مليار دينار عام ( 4318،7)الودائع  اجماليبلغ  - 3

مليار ( 58891،1)موزعة بين المصارف الحكومية برصيد % 1494،4بنسبة زيادة  2013دينار عام 
 .مليار دينار للمصارف الخاصة ( 9964،3)مقابل . دينار

مليار ( 1589) الىمليار دينار ( 59،3)من  2003والخسائر لجميع المصارف عام  الارباحارتفع رصيد  - 4
مليار ( 927،5)كانت حصة المصارف الحكومية منها % . 2579،6بنسبة زيادة قدرها  2013دينار عام 

 .  مليار دينار للمصارف الخاصة  (  661،5)مقابل . دينار
 الىوارتفع . مليار دينار ( 621،1)للمصارف كافة  2003بلغ رصيد الائتمان النقدي في نهاية عام  - 5

وقد توزع بين المصارف .  2013في نهاية عام % 4722،4مليار دينار وبنسبة زيادة قدرها ( 29952،0)
مليار دينار ( 6565،1)مقابل رصيد . مليار دينار ( 23386،9)منه  الحكومية التي بلغت حصتها 

مليار دينار موزعة بين ( 53667،0) 2013لسنة  التعهديالائتمان  اجماليكما بلغ . للمصارف الخاصة 
 .  مليار دينار ( 11049،2)مليار دينار ، والمصارف الخاصة ( 42617،0)المصارف الحكومية 
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 مليار (2128,8) من 2003 عام المصارف استثمارات اجمالي ارتفع -6
  قدرها زيادة وبنسبة 2013 عام دينار مليار (4819,6) الى   دينار

  حصتها بلغت التي الحكومية المصارف بين موزعة .126,4%

 (1485,3) مقدارها بحصة الخاصة والمصارف ، دينار مليار (3334,3)
 والايداعالحكومية، الدين ادوات شراء مابين توزعت وقد ، دينار مليار

 المحافظ عن فضلا ، العراق خارج المركزي،والاستثمار البنك لدى الليلي
   . الاسهم في الاستثمارية

  عام دينار مليار (33,871,0) من المصارف موجودات اجمالي ارتفع - 7

  عام نهاية 2013 عـام دينار مليار (208,844,3) الى  2003

 الحكومية المصارف حصة وكانت .%516,6 قدرها زيادة بنسبة 2013

 للمصارف دينار مليار (21110,5) مقابل .دينار مليار (187733,8) منها
   . الخاصة
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ويمكن إيجاز الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي لتطوير الجهاز 
 -:المصرفي بما يأتــي 

   
الدفع الالكترونية، حيث كان  انظمة الىيفتقد  2003عام  ماقبلكان الجهاز المصرفي العراقي  

العمل اليدوي هو المعتمد في جميع المعاملات المالية والصكوك، ولذلك فقد اعتمد البنك المركزي 
ستة مسارات متوازية لتطوير الجهاز المصرفي العراقي وكما مبين  الانوحتى  2003منذ عام 
 -:أدنـاه 

  
قانون للبنك المركزي العراقي ،  اصداروتطوير البيئة التشريعية المصرفية ومنها  ايجاد - 1

ويرقى . وتنفيذ سياسته النقدية  ومهامه وضمن له الاستقلالية في رسم  اهدافهوالذي تحددت فيه 
لسنة  94صدور قانون المصارف رقـم  الى اضافة. مصاف قوانين البنوك المركزية المتطورة  الى

 93رقـم  الاموالالمصرفي العراقي، وصدور قانون مكافحة غسيل  لتنظيم العمل  2004
فترة الاحتلال ويشوب بعض  اثناءوصدرت  اعدتونظرا  لكون هذه القوانين قـد .  2004لسنة 

نصوصها الغموض، وبترجمة غير دقيقة وغير مصرفية مما استدعى قيام هذا البنك بعقد ورشة في 
التعديلات القانونية على نصوص  باجراء،وشكلت ثلاث لجان قانونية اختصت كل منها 2013عام 

كما اعد البنك مسودة قانون المصارف . خلال هذا العام اعمالهاهذه القوانين، وسيتم انجاز 
مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في مجلس )لتدقيقه من قبل كل من  وارسلالحكومية 
مسودة قانون  اعدادفضلا عن . لاقرارهمجلس النواب  الىلاحقا   لارساله( الوزراء 

النظر بتعليمات شركات التحويل المالي ، وشركات الصرافة،  واعادة، الاسلاميةالمصارف 
 .وشركات الاستثمار المالي
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(  شركة نقل النقود)كانت مقتصرة على شركة واحدة وهي  انالمؤسسات المالية الساندة بعد  ايجادالعمل على . -2

التابعة لوزارة المالية ، حيث قام البنك المركزي بمنح إجازة لمشاريع القروض  الصغيرة والمتوسطة، وثانية 

المصرفية،  وثالثة منح إجازة لشركة أموال خدمات الالكترونية وإجازة إلى شركة بطاقات   للكفالاتلشركة 

البنك مسودة قانون لشركة ضمان الودائع اصدر التعليمات المنظمة   اعداد، ورابعة ( كاردكي )الائتمان 
 .لخدمات الدفع الالكتروني

نسمة ، وجعلها ( 72000)مصرف واحد لكل  2003تحسين الكثافة المصرفية في العراق والتي بلغت عام  - 3 

من خلال فتح المزيد من الفروع والمكاتب المصرفية   2013نسمة نهاية عام ( 32000)مصرف واحد لكل 
 .فرع ( 972)رقعة جغرافية ممكنة ليبلغ عدد الفروع  اوسعلنشر الخدمة على 

  

 اسوةومعاملتها  الانوحتى  2003لفتح فروع لها في العراق منذ عام  والاجنبيةتشجيع المصارف العربية  - 4

بالمصارف العراقية، والسماح لها بممارسة مهامها وفقا  لما جاء في قانون المصارف النافذ، حيث بلغ عدد 
  الاجنبيضمن فعاليات تشجيع الاستثمار  الاجراءويعتبر هذا .  2013فرعا  نهاية عام ( 15)هذه الفروع 

 .المعدل   2006لسنة  13من قبل هذا البنك ، حتى قبل صدور قانون الاستثمار رقـم  

  

خدمة في ( 20)خدمات، وجعلها بحدود ( 5) لاتتعدى 2003تطوير الخدمات المصرفية والتي كانت في عام  - 5

(  27)المادة  احكامخدمة التي وردت تفاصيلها في ( 50) الى وصولا . غالبية المصارف العاملة في العراق 
 .  من قانون المصارف النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه 
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العراقي  تطوير الجانب التقني في البنك المركزي العراقي، وفي الجهاز المصرفي   - 6
مجموعة من    تقنية تضمنت ستراتيجيةهذا البنك قـد اعتمد  ان، ومن الجدير بالذكر 

 -:المشاريع وهـي 
والذي  الالكترونـــــي  الدفع  انظمة افضلنظام المدفوعات العراقي الذي يُعد واحدا  من  -  

كفاءته وفاعليته في  لغرض تطوير القطاع المصرفي وزيادة  2006بـدأ تطبيقه منذ عام 
الكترونيا  وتقليل الاعتماد على    الاموالتحقيق الاستقرار المالي في العراق من خلال تداول 

 -:التاليـة  الانظمةمن  ويتكون هذا النظام . التداول الورقي للمدفوعات 
  

 RTGS الآنيــة  الاجماليةنظام التسوية 
 ACH نظام المقاصة الالكترونيــــــة 

 GSRS السندات الحكومية  ايداعنظام 
 -:ويسعى البنك لتطوير نظام المدفوعات من خلال الآتـي  
 (  National Switch)الموزع الوطني  وادارةمشروع الدفع بالتجزئة  
 باعدادوالذي قام  2013مركز الدراسات المصرفية منذ شهر نيسان  احياءكما عمل البنك على  

والمالية ،  الصيرفيةالدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في المواضيع 
والتي بلغ عددها . ، والاقتصادية ، وتكنولوجيا المعلومات ، وتطوير اللغة الانكليزية والادارية

 .البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة منتسبيموظف من ( 1149)وشارك فيها ( 47)
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نظام تبادل المعلومات الائتمانية حيث تـم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض قام 
.  بالاطلاع على تجربة مصرف لبنان واعد التعليمات اللازمة لهذا الغرض

وتقدمت مجموعة من الشركات المختصة وتـم اختيار شركة منها، ومن 
 .  المؤمل انجاز المشروع خلال هذا العام 

  

المصرفية  الانظمةالبنك المصارف المجازة في العراق كافة لاقتناء  الزمكما 
عملياتها وحساباتها  اتمتةلغرض ( Core Banking System)الشاملة 

 .  كجزء من عملية التطوير 
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 التوصيات والمقترحات المطلوب تنفيذها لتطوير الجهاز المصرفي العراقي  
 

الفصل التام بين المالكين للمصرف ، وبين العمليات المصرفية التي تقدمها المصارف  - 1
المصارف  ادارةوعدم الحاجة لمصادقة وزارة المالية علـى قــــــــــرارات مجالس . الحكومية
 .  الحكومية 

وضـع خطة متكاملة لاستخدام التقنيات المصرفية في إعمال المصارف والتي تشمل الآتــي  - 2
  : 

 .  ربط الفروع مع الإدارة العامة ومع بعضها البعض  -أ   
 .  العمليات المصرفية  اتمتة -ب 
 .  طرح منتجات تقنية حديثة  -ج  
 .تطوير خدمات الوساطة المالية -د  
  
إجراء الإصلاحات القانونية ذات العلاقة بالعمل المصرفي لغرض توفير المزيد من فرص  - 3 

 .  والاستثمار  الاقراض
الرقابة الداخلية في المصارف ، وتحويلها من رقابة امتثال للقوانين  انظمةتطوير  - 4

 .   التحوطيةوالتعليمات إلى الرقابة الوقائية 
دمج اللجان الرقابية في المصارف كلجنة مراقبة الحسابات ، ولجنة الائتمان ومراقب  - 5

 .  الامتثال في تشكيلة واحدة لغرض تفعيل الرقابة 
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  ومنتسبيالسريعة لتدريب كوادر البنك المركزي العراقي  الاجراءاتاتخاذ  - 6

البنك المركزي  اعدهاالمصارف على تنفيذ التعليمات المصرفية الجديدة التي  
الصادر فــــي ( 4172)العراقي ونشرت في الوقائع العراقية بعددها المرقم 

 3/1/2011   . 
(  40)تطوير وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف التي تبلغ  - 7

من قانون ( 27)المادة  احكامخدمة الواردة في ( 51) الىخدمة وصولا   
 .  2004لسنـة  94المصارف رقـم  

 الكفالاتالمؤسسات الساندة للجهاز المصرفي كتطوير شركة  اقامةتشجيع  - 8
المصرفية لتقوم بالتأمين على القروض الكبيرة ، وشركة لدراسة المخاطر السوقية  

 . والتشغيلية ، وشركة للتأمين على الودائع 
قيام المصارف بتقديم القروض الكبيرة بصورة مشتركة والتي تفوق القدرة  - 9

لأي منها ، مما يساهم في تلبية طلبات هذا النوع من القروض ، ويكثف الرقابة  الاقراضية
 . عليها 

معالجة التركزات الائتمانية ، وتركيز جهود المصارف في تحصيل القروض ، والديون  -10
 . المتأخرة التسديد ، ووضع الاحتياطيات المالية المناسبة لمواجهة مخاطرها 
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 والشفافية من قبل المؤسسات المصرفية والمالية استنادا  الافصاحتطبيق معيار  -11
 (.الرشيدة  الادارة)  الحوكمةلمبادئ  
بتطبيق الفقرات غير المنفذة  الاسراعالمصارف الحكومية من خلال  اداءتحسين  -12

 .ميزانية نظيفة واعداد بهامن مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة 

 

  اداراتوضع السياسات المتعلقة بالائتمان والاستثمار وغيرها من قبل مجالس  -13
 . المصارف وتطبيقها حسب متطلبات قانون المصارف النافذ  

 .  الموازنة التجميعية لكل مصرف  اعداداعتماد المعايير المحاسبية الدولية في  -14
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 الخاتمة
 المصرفي النظام اصلاح في طويلا   شوطا   العراقي المركزي البنك قطع        

  المجال لفسح ، اعماله لتطوير المناسبة التشريعية البيئة وتوفير العراقي
 وتوفير ، السوق اقتصاد متطلبات مع يتناسب بما بخدماته للانطلاق امامه

 تهيئة إلى إضافة .والأجانب العراقيين للمستثمرين المصرفية الخدمات
 وخدمات مدفوعاته وإجراء إعماله لممارسة له المساعدة التقنية المتطلبات
 وفق الدولية الرقابية المعايير مع يتناسب بما عليه الرقابة واحكامزبائنه،

 عن وإبعاده ، المتقدمة المركزية البنوك في المستخدمة الفضلى الممارسات
 بشكل الخدمات لتقديم ، لـه الساندة المؤسسات وإيجاد ، النظيفة غير الأموال
   . ومتطور وآمن سريع

 المقبلة الفترة خلال العراقي المصرفي النظام يشهد إن المتوقع ومن   
 والتعاون والعلاقات والعمليات التنظيمي المستويين على ملموسة تطورات
   . العراقي الاقتصاد في المرتقب التطور متطلبات لخدمة الدولي المصرفي
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 شكرا للإصغاء 

31 


